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اقتراح وتنسيق 
البرامج بين الجهات 

المعنية وتحديثها 
بشكل دوري

إدارة أعمال 
التنسيق لأدوار 

 الجهات المعنية 
في الدولة عند 
وقوع أزمات أو 

كوارث

المشاركة في إعداد 
وتنسيق خطط 
الطوارئ اللازمة 

للمنشآت الحيوية 
 والبنية التحتية 

في الدولة ومتابعة 
تنفيذها

المشاركة في 
اقتراح ووضع 

سياسات ومعايير 
السلامة والأمن 

المهني والمؤسسي

اقتراح التشريعات 
واللوائح المنظمة 

لإدارة الأزمات 
والكوارث وتحديد 

علاقة الجهاز 
بالجهات المعنية

التنسيق والاستفادة 
من التجارب 

الدولية في مجال 
مواجهة الأزمات

اقتراح بقانون قدمه الدلال والشاهين والحجرف والعتيبي وفهاد

5 نواب: إنشاء جهاز لإعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية 
لإدارة الأزمات والكوارث أو قيام حرب على الدولة

تقدم النواب محمد الدلال 
وأســامة الشــاهين ومبــارك 
الحجــرف وخالــد العتيبــي 
باقتــراح  فهــاد  وعبــدالله 
بقانون بإنشــاء جهــاز ادارة 
الازمات والكوارث يتولى مهام 
الاستعداد والتأهيل للتعامل 
مع الأزمات والكوارث كافة. 

وجــاءت مــواد الاقتــراح 
بقانون على النحو الآتي:

المادة )1(: تعريفات:
ـ الجهاز: جهاز ادارة الازمات 

والكوارث.
ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة 

الجهاز.
ـ الأمين العام: امين عام الجهاز.
ـ الازمة: الحــدث او الأحداث 
الخارجيــة التي تهــدد كيان 

الدولة وأفراد الشعب.
ـ الكارثــة: الأحــداث التي قد 
تقع او وقعت لأسباب تتعلق 
بالكــوارث الطبيعية او قيام 
حرب على الدولــة او قريبة 
منها تؤثــر على كيان الدولة 

وافراد الشعب.
ـ الاستعداد: قيام جهاز ادارة 
الازمات بالاستعداد قبل وقوع 
الازمــات والكــوارث وبعــد 
وقوعها وادارة التعامل معها.
المادة )2(: ينشــأ وفقا لها 
القانون جهاز باســم »جهاز 
ادارة الازمات والكوارث« تلحق 
تبعيته بوزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.
المــادة )3(: مــع مراعــاة 
مــا نصــت عليــه القوانــن 
والتشريعات من اختصاص 
للجهات المعنية بشؤون إدارة 
الأزمات والكــوارث، يختص 
جهاز ادارة الازمات والكوارث 

بما يأتي: 
ادارة  فــي  المشــاركة  ـ   1
وإعــداد وتنســيق الخطــط 
الاستراتيجية لإدارة الأزمات 
والكوارث بما في ذلك خطط 
الاستجابة واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع 

الجهات المعنية بالدولة. 
2 ـ الإشــراف علــى تطويــر 
قدرات الاســتجابة من خلال 
اقتراح وتنسيق البرامج بين 
الجهات المعنية على المستويين 

وتحديثها بشكل دوري.
3 ـ إدارة الأزمــات والكوارث 
من خلال التنسيق والتعاون 

مع الجهات المعنية.
4 ـ ادارة اعمال التنسيق لأدوار 
الجهات المعنية في الدولة عند 

وقوع أزمات أو كوارث.
5 ـ المشاركة في إعداد وتنسيق 
اللازمــة  الطــوارئ  خطــط 
للمنشــآت الحيوية والبنية 
الدولة ومتابعة  التحتية في 
تنفيذها بالتعاون والتنسيق 
مــع الجهــات المختصــة في 

الدولة.
6 ـ المشاركة في اقتراح ووضع 
سياســات ومعايير السلامة 
والأمــن المهنــي والمؤسســي 
وخطط ومعايير استمرارية 
العمل بالتنسيق مع الجهات 

المختصة في الدولة.
7 ـ المشاركة في وضع المعايير 
اللازمة لتقييم إجراءات إدارة 
الأزمات والكوارث بالتعاون 
والتنسيق مع الجهات المعنية 

في الدولة.
8 ـ إعداد الدراسات والأبحاث 
العلمية اللازمة من خلال إنشاء 
مركــز للمعلومــات والموارد 
المتعلقة بالأزمات والكوارث 
والتنبــؤ بوقوعهــا وكيفية 
التعامل معها بالتنســيق مع 

الجهات المعنية.
9 ـ ادارة والمشاركة في إعداد 
وتنســيق وتنفيــذ التمارين 
بــإدارة الأزمــات  الخاصــة 
والكــوارث بالتنســيق مــع 
المعنيــة ومتابعــة  الجهــات 

تنفيذها.
التشــريعات  اقتــراح  ـ   10
لإدارة  المنظمــة  واللوائــح 
الأزمات والكــوارث وتحديد 
علاقة الجهاز بالجهات المعنية.
11 ـ التنسيق والاستفادة من 
الدوليــة في مجال  التجارب 

مواجهة الازمات والكوارث.

إدارة جهاز ادارة الازمات 
والكوارث

المــادة )4(: يتولــى إدارة 
الجهاز مجلس إدارة يشــكل 
بقرار من مجلس الوزراء بناء 
على ترشيح من وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء:
1 ـ ممثل لوزارة الداخلية.
2 ـ ممثل لوزارة الصحة.

الغــذاء  لهيئــة  ممثــل  ـ   3
والتغذية.

4 ـ ممثل لوزارة الدفاع.
5 ـ ممثل لوزارة الخارجية.

6 ـ ممثل لجهاز الامن الوطني
7 ـ ممثل للهيئة العامة للبيئة.
8 ـ اثنــان مــن الاعضــاء من 
المواطنــن مــن ذوي الخبرة 
والاختصــاص علــى الا تقل 
خبرة الاعضاء عن 10 سنوات 
فــي مجال التعامــل مع ادارة 

الازمات والكوارث.
ويتم اختيار مجلس ادارة 
الجهاز خلال ثلاثة اشهر من 
صــدور القانون ويحدد قرار 
مجلس الوزراء رئيس مجلس 
الادارة ويتــم اختيــار نائب 
الرئيــس بناء علــى انتخاب 
اعضاء الجهاز بعد التشكيل 
ويحدد قرار التشكيل مكافأتهم 
وتكون مــدة العضوية ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد لدورتين 

فقط.

الأقل، وتصدر قرارات مجلس 
الإدارة بالأغلبيــة المطلقــة 
لأصوات الأعضاء الحاضرين 
وفي حالة تساوي الأصوات 
يرجح الجانب الذي فيه رئيس 

الجلسة.
ـ تــدون محاضــر جلســات 
مجلس الإدارة وتعتمد بتوقيع 

رئيس الجلسة.
المادة )7(: لمجلس الإدارة أن 
يدعو إلى حضور اجتماعاته 
مــن يــرى مــن ذوي الخبرة 
والدراية في مجال عمل الجهاز 
وذلك دون أن يكون لهم حق 
التصويت على قرارات مجلس 

الإدارة.

الأمين العام
المــادة )8(: يكون للجهاز 
امــن عــام يصــدر بتعيينه 
وتحديد درجته مرسوم بناء 
على اقتراح من مجلس الإدارة، 
كما يكون للأمين العام نائب 
أو أكثــر يتم تحديد درجتهم 
للهيــكل  طبقــا  الوظيفيــة 
التنظيمــي للجهــاز ويقــوم 
مجلس ادارة الجهاز باعتماد 
اختيار نواب الامين العام بناء 

على ترشيح منه.
المادة )9(: يكون الامين العام 
مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن 
تنفيذ السياسة العامة للجهاز 
وحسن تسيير شؤونها الفنية 
والإدارية والمالية والإشراف 
والتنسيق بين أجهزتها وفقا 
للأنظمة المعمول بها ويتولى 
المهام والاختصاصات الآتية:

1 ـ إدارة الجهاز وتطوير نظام 
العمل بها.

2 ـ اقتراح وإعداد جدول أعمال 
مجلس الإدارة.

٣ ـ اقتــراح النظــم واللوائح 
اللازمة لحســن ســير العمل 
في الجهاز بمــا فيها اللائحة 
المالية ولائحة الموارد البشرية 
والهيــكل التنظيمــي للجهاز 
وغيرها من اللوائح الإدارية.

المنــع  اختصاصــه تدابيــر 
والاستعداد لحالات الطوارئ 
والأزمات والكوارث بالتنسيق 
المسبق مع الجهاز وفقا لتقييم 
المخاطر والتهديدات التي قد 
تتعرض لها الدولة وذلك على 

النحو الأتي:
1 ـ إعــداد خطــط الاســتجابة 
الأزمــات والكــوارث مــن أجل 
التخفيف من آثارها ومعالجة 

وتصحیح الأوضاع.
2 ـ إعداد البرامج والسياسات 
المتعلقة بالتدريب والتمرين 
لكافة الأفراد والفئات المعنية 
بتنفيــذ مــا جاء فــي خطط 
والاســتجابة  الاســتعداد 
المنع، بالتنســيق  وتدابيــر 
مع الجهاز والجهات المعنية 

في الدولة.
3 ـ وضع برامج تطوير الخطط 
والإمكانیات المراجعة والمحدثة 
دوريا والتي تكون الأكثر أمانا 
مــن حيــث الكفــاءة والأكثــر 
اقتصاديــة من حيث التكاليف 
والأكثر فاعلية من حيث الأداء.
4 ـ تنشــأ وحــدات للعمليات 
وادارة الأزمــات والكوارث في 
الجهات المعنية بقرار يصدر من 
السلطة المختصة بها وترتبط 
بشــبكة الاتصــالات والربــط 

الالكتروني بالجهاز.
5 ـ تنفيــذ خطط الاســتجابة 
الوطنيــة فــي أي مــن حالات 
الطوارئ والأزمات والكوارث.

6 ـ تهيئة ملاجئ ومخابئ عامة 
وخاصة في المباني والمنشــآت 

ضمن نطاق اختصاصاتها.
7 ـ تهيئة وتنظيم وسائل الإنذار 

العامة والخاصة.
المستشــفيات  تهيئــة  ـ   8
الحكومية وغيرهــا من مراكز 
الإســعاف اللازمة ضمن نطاق 

اختصاصاتها.
9 ـ المشــاركة في إعــداد الفرق 
المختصة للكشف عن الإشعاعات 
الســامة  الخطــرة والغــازات 
والتلوث البيئي بالتنسيق مع 
باقي الجهات المعنية في نطاق 

اختصاصاتها.
10 ـ تشكيل فرق لإدارة الأزمات 
والكوارث على مستوى الدولة 

بالتنسيق مع الجهاز.
11 ـ القيام بالتوعية اللازمة بين 
المواطنــن والمقيمين من خلال 
البرامــج والنــدوات  تكثيــف 
نطــاق  ضمــن  والمؤتمــرات 

اختصاصاتها.
المــادة )12(: تلتــزم جميع 
الجهات بتطبيق نظام السلامة 
والأمن المهني والمؤسسي للحد 
من وقوع الحوادث والتقليل من 

اثارها في حالة حدوثها.
وتحدد اللائحــة التنفيذية 
لهــذا القانون إجراءات تطبيق 
نظام ومعايير السلامة والأمن 

المهني والمؤسسي.
المــادة )13(: يجــوز تبادل 
المتعلقــة بواجبات  المعلومات 
التعامل مع الازمات والكوارث 
بين الجهــات المختصة بالدولة 
بما لا يضر بخصوصية العمل 
والخصوصية الشخصية وبما 
لا يتعارض مع القوانين الاخرى 

القائمة.
المــادة )14(: يقــوم الجهاز 
وبعــد التنســيق مــع الجهات 
المختصة في الدولة بالتنسيق 
مع جميع الوســائل الإعلامية 
المقروءة والمســموعة والمرئية 
والالكترونيــة بقصــد توحيد 
الرســالة الإعلامية قبل وأثناء 
وقــوع أي من حــالات الأزمات 

أو الكوارث.

المادة )5(: يختص مجلس 
ادارة الجهاز بما يأتي:

1 ـ وضــع السياســة العامــة 
علــى  والإشــراف  للجهــاز 

تنفيذها.
ـ وضــع الاســتراتيجيات   2
بــإدارة  المتعلقــة  والخطــط 
الأزمات والكوارث وفقا لأفضل 

الممارسات العالمية.
3 ـ وضع الأولويات المناسبة 
للتعامـــــل مــع المخاطـــــر 
والتهديدات الواردة في سجل 

المخاطر والتهديدات.
4 ـ متابعــة تنفيــذ القرارات 
الصادرة عن المجلس، المتعلقة 
بالجهــاز والتــي تدخــل في 

اختصاصها.
5 ـ اعتماد المقترحات الخاصة 
بالهيــكل التنظيمــي والنظم 
الإداريــة والمالية  واللوائــح 

ولائحة الموارد البشرية.
6 ـ اعتماد مشــروع الميزانية 
الســنوية للجهاز وحســابها 

الختامي.
7 ـ اعتماد خطة الاســتجابة 
الوطنية وآليــة التعامل بين 

الجهاز والجهات الأخرى.
8 ـ اعــادة وتنفيــذ الخطــط 
الاعلامية لنشر الوعى الخاص 
بالتعامل مع الازمات والكوارث 

قبل وقوعها وبعد وقوعها.
اختصــــاصـــــــات  أي  9ـ 
أخــرى تتوافــق مــع أهداف 

واختصاصات الجهاز.
المادة )6(: 

ـ يجتمع مجلس الإدارة بناء 
علــى دعوة من رئيســه مرة 
واحدة على الأقل كل شهرين، 
ويجوز له دعوة مجلس الإدارة 
الاجتماع غير عادي من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب الامين 
العــام أو ثلاثة مــن أعضائه 

على الأقل.
ـ لا تكــون اجتماعات مجلس 
الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها 
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه 
ونصــف عدد الأعضــاء على 

٤ ـ إعــداد مشــروع الميزانية 
الســنوية للجهاز وحســابها 
الختامــي وعرضهمــا علــى 

مجلس الإدارة.
٥ ـ تعيــن موظفــي الجهــاز 
القــرارات المتعلقة  وإصــدار 
بشــؤونهم الوظيفيــة وفقــا 

لقانون الخدمة المدنية.
٦ ـ تنفيــذ ومتابعة القرارات 
والسياسات والخطط والبرامج 
التي يضعها مجلس الإدارة، 
ويكون مسؤولا في هذا الشأن 

أمام مجلس الإدارة.
٧ ـ اعتماد الإجراءات المالية في 
حدود ما تنص عليه الأنظمة 
واللوائــح المالية المعمول بها 

في الجهاز.
٨ ـ الإشــراف علــى الإدارات 
التي  التنظيمية  والوحــدات 
تتكــون منها الجهــاز ورفع 
تقارير دورية عن ذلك لمجلس 
الإدارة والتأكد من حسن سير 

العمل بها.
٩ ـ أى مهام أخرى تتوافق مع 
أهداف واختصاصات الجهاز 
يكلــف بهــا من قبــل مجلس 

الإدارة.

إدارة الأزمات والكوارث
المــادة )10(: يضع الجهاز 
قواعــد خطــط الاســتعداد 
والاستجابة لمختلف الأزمات 
والكــوارث من خلال صياغة 
مرجع رئيسي وآلية وطنية 
موحدة لكل الأعمال والتدابير 
الأزمــات  بــإدارة  المتعلقــة 
والكــوارث في الدولة ويرفع 
الــى  ادارة الجهــاز  مجلــس 
مجلس الوزراء المرجع والآلية 
الوطنية لكل الاعمال والتدابير 
والتى تصدر بقرار من مجلس 
الوزراء فــي فترة لا تتجاوز 
ستة اشهر من انشاء الجهاز 
وتلتزم جميع الجهات المعنية 

بتطبيقه.
المــادة )11(: تتخذ الجهات 
المعنية في الدولة كل حسب 

للجهــاز   :)15( المــادة 
الاستعانة بخبرات وإمكانات 
جمعيات النفع العام والقطاع 
الخــاص، لتقــديم المســاعدة 
اللازمــة للتهيئــة فــي ادارة 
الازمات والكوارث وللتعافي 
من آثارها اثناء وبعد وقوعها 
ضمن الجهود المشــتركة مع 
غيرها من الهيئات والجهات 

الأخرى.
المــادة )16(: بنــاء علــى 
توجيهات رئيس مجلس الادارة 
يقوم الجهاز بالتنســيق مع 
وزارة الخارجية ومؤسسات 
التعــاون الدولــي والجهــات 
المعنية بالدولة بتنفيذ خطط 
إجلاء لمواطني الدولة ورعاياها 
عنــد حــدوث أي مــن حالات 
الأزمــات أو الكــوارث خارج 

الدولة.
المــادة )17(: يقوم الجهاز 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
ومؤسســات التعاون الدولي 
والجهات المعنيــة، بناء على 
توجيهات رئيس الجهاز بعد 
اخذ موافقــة مجلس الوزراء 
في حال وقوع أي من حالات 
الأزمــات أو الكــوارث التــي 
تتعــدى نطــاق إمكانيــات 
وقدرات الدولة بطلب الإغاثة 
والمساعدات الإنسانية الدولية 
اللازمــة  والماديــة والفنيــة 

بصورة عاجلة.
المادة )18(: تتكون موارد 

الجهاز من:
 ـ الاعتمادات الســنوية التي 
تخصصها الدولة للجهاز في 

الميزانية العامة.
 ـ الاعتمــادات الإضافية التي 

تخصصها الدولة للجهاز.
 ـ الهبــات والإعانــات والمنح 
التي يوافق مجلس الإدارة على 
قبولها والتي لا تتعارض مع 
اختصاصــات الجهــاز او أي 

قوانين اخرى.
المــادة )19(: يقوم الجهاز 
باعتمــاد خطــة عمل بشــأن 
الجمهــور  مــع  التواصــل 
والشفافية اعلاميا والكترونيا 
قبل وقوع الازمات والكوارث 
وبعد حدوثها وآليات التواصل 

مع الجهاز.

أحكام عامة
المادة )20(: يصدر مجلس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتراح 
مجلــس ادارة الجهــاز قرارا 
بالجهات والادارات التي تنقل 
الى  تبعيتها واختصاصاتها 
الجهاز وذلك بعد التنسيق مع 
الجهات الرسمية في الدولة 

المــادة )21(: يقوم مجلس 
ادارة الجهــاز بتقــديم دوري 
كل سنة بشأن تفعيل وتنفيذ 
ادوار واختصاصــات الجهاز 
والعقبات التي يواجهها الجهاز 
ومقترحات المجلس لتطوير 
اعمال الجهاز ويسلم نسخة 
لكل من مجلس الامة ومجلس 

الوزراء.
المادة )22(: يصدر مجلس 
الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون بعد ثلاثة اشــهر من 
تاريخ مرسوم انشاء مجلس 
ادارة الجهاز ويحق له تعديلها، 
ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة )23(: يلغى كل نص 
أو حكــم يخالف أحــكام هذا 

القانون.
المــادة )24(: يعمــل بهذا 
القانــون اعتبارا مــن تاريخ 
صدوره وينشر في الجريدة 

الرسمية.

خالد العتيبيعبدالله فهاد مبارك الحجرف محمد الدلال

المذكرة الإيضاحية
المذكرة الايضاحية للاقتراح  وجاءت 

بقانون ما يأتي:
في ظل ما يشهده المجتمع الدولي في 
أحوال عدة من حالات عدم الاســتقرار 
على المستوى السياسي والأمني إضافة 
الى وقوع الحــروب والكوارث الطبيعة 
مما انعكس ســلبا على استقرار الدول 
والشعوب والافراد واصابة بعضها بالضرر 
العامة  في الأرواح والممتلكات والصحة 

والبيئة وتوفر حالة الامن والاستقرار.
وبناء عليه فقد اعتبر ان من واجبات 
الدول ان تكون مستعدة للتعامل مع أي 
طارئ يتعلق بالأزمات والكوارث وأصبحت 
للتعامل مع  عملية الاستعداد والتجهيز 
الازمات والكوارث علما بحد ذاته ووسيلة 
ناجحة لمنع الاضرار او تقليلها او حسن 
التصرف حين وقوعها كما تسارعت العديد 

من الــدول إقليميا ودوليا الى تبنيه في 
تشــريعاتها، ودولة الكويت على الرغم 
من الجهود الرسمية المبذولة للتعامل مع 
الازمات والكوارث الا ان هذه الاستعدادات 
لم ترق الى حالة الاستعداد الكامل المطلوب 
مع غياب التنسيق بين جهات ومؤسسات 
الدولة وفقدان الإدارة الموحدة لهذا الدور 
المهم الــذي تحتاجه الدولــة ويحتاجه 

المواطنون والمقيمون.
القانون لإيجــاد جهاز  وجاء هــذا 
متخصص لإدارة الازمات والكوارث يحقق 
متطلبات الاستعداد والتعامل المطلوب مع 
الازمات والكوارث ويحدد القانون انشاء 
جهاز متخصص لإدارة الازمات والكوارث، 
يتولى مهام الاستعداد والتأهيل للتعامل 

مع الازمات والكوارث.
وفصل القانون بتبيان اختصاصات 

الجهاز وآلية تشكيل ادارته والصلاحيات 
والاختصاصات الموكلة لإدارة الجهاز، كما 
بين القانون عددا من المهام الرئيسة في 
أدوار الجهاز من صور التنسيق والتعاون 
مع الجهات الرســمية بالدولة والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص.
القانون للجهاز الاستفادة  كما اوكل 
والتنسيق مع المجتمع الدولي بما يحقق 
اهداف الجهاز وبين القانون أهمية الشفافية 
في التعامل مع الجمهور، وتطلب القانون 
ضــرورة القيام بإعــداد تقارير دورية 
عــن أداء الجهاز لكل مــن مجلس الامة 
ومجلــس الوزراء إضافــة الى التقارير 
الدورية الداخلية، ولحسن سير وفاعلية 
العمل اعطى القانون لمجلس إدارة الجهاز 
صلاحية وضع واعتماد وتعديل اللائحة 

التنفيذية للقانون.

الدوسري: تكليف »القوى العاملة« بتوظيف 
العمالة الوطنية في العقود الحكومية

النائــب ناصــر  تقــدم 
الدوســري باقتراح برغبة 
بتكليــف الهيئــة العامــة 
العاملــة بمهــام  للقــوى 
التوظيف المركزي للعمالة 
العقــود  فــي  الوطنيــة 

الحكومية، وذلك لتكويت 
العقــود  التوظيــف فــي 
الحكومية والمســاهمة في 
معالجة اختلاف التركيبة 

السكانية.
ونص الاقتراح على ما 

يلي:
أثبت الشباب الكويتي 
فــي الكثيــر مــن المواقف 
أنه على قدر المســؤولية، 
ونجح في تجاوز مختلف 
كان  التــي  التحديــات 
منهــا العمــل فــي القطاع 
الخاص، يجــب أن نحقق 
مبــدأ العدالة في الالتحاق 
بالفرص الوظيفية من خلال 
تطبيق سياســة الأولوية 
في التسجيل وفقا للمؤهل 
والتخصص المطلوب كما 
هــو معمــول فــي القطاع 
الحكومــي، وإيجاد فرص 
عمل حقيقية للباحثين عن 

عمل فــي القطاع الخاص، 
واختيار العناصر المناسبة 
لشغل الوظائف المتاحة من 
حيــث التأهيل والتدريب، 
وتحقيق مبدأ الشفافية في 
شغل الوظائف المتاحة في 
العقود الحكومية ومحاربة 
المحسوبية والواسطة في 
التعيين بالعقود الحكومية.
ونص الاقتراح على ما 

يلي:
العامة  الهيئــة  تكليف 
العاملــة بمهــام  للقــوى 
التوظيف المركزي للعمالة 
العقــود  فــي  الوطنيــة 
الحكومية وتنظيم توظيفها 
على تلك العقود والانتقال 
لتكويــت  وذلــك  منهــا، 
العقــود  التوظيــف فــي 
الحكومية والمســاهمة في 
معالجة اختلاف التركيبة 

السكانية. ناصر الدوسري

الشاهين: ما إجراءات الوزارات والجهات الحكومية 
لتطبيق قانون مقاطعة الكيان الصهيوني؟

وجه النائب أسامة الشاهين 
سؤالا برلمانيا إلى 14 وزيرا عن 
إجــراءات الــوزارات والجهات 
التابعــة لهــا لتطبيق مقاطعة 
الكيــان الصهيوني، خاصة أن 
هناك العديد من التشــريعات 
المناهضــة للاحتلال  الوطنية 
البغيــض والــذي يحظــر كل 
أو  التطبيــع معــه،  مظاهــر 
الاستســام له، وفــي مقدمتها 
القانــون رقم 21 لســنة 1964م 
بشأن القانون الموحد لمقاطعة 

»إسرائيل«.
والوزراء هم كل من النائب 
الأول لرئيــس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ ناصــر صباح 
الأحمد، ونائب رئيس الوزراء 
ووزيــر الخارجيــة الشــيخ 
صبــاح الخالــد ونائب رئيس 
الداخليــة  ووزيــر  الــوزراء 
الشــيخ خالد الجراح، ونائب 

رئيس الــوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح، ووزيــرة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل وزيــرة 
الدولــة للشــؤون الاقتصادية 
هند الصبيح، ووزير التجارة 
وزير الدولة لشــؤون الشباب 
خالد الروضان، ووزير الإعلام 
محمد الجبري، ووزير الصحة 
الشــيخ باسل الحمود، ووزير 
النفــط وزيــر الكهربــاء والماء 
بخيت الرشيدي، ووزير التربية 
ووزيــر التعليــم العالي حامد 
العازمي، ووزير الأشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية م.حسام 
الرومــي، ووزير العدل ووزير 
الأوقاف والشــؤون الإسلامية 
العفاســي،  المستشــار د.فهــد 
ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان 
ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات 

د.جنان بوشهري.

الســؤال علــى أن  ونــص 
الاحتلال الصهيوني للأراضي 
الفلسطينية مخالف للشريعة 
الإســامية والقيم الإنســانية 
الدوليــة والقومية  والقرارات 
العربية، وهو احتلال عنصري 
وعدواني وتوسعي على حساب 
الإنســان والأرض والتاريــخ، 
وعليــه بادر المشــرع الكويتي 
بإصــدار عدد من التشــريعات 
المناهضــة للاحتلال  الوطنية 
البغيض والذي يحظر كل مظاهر 
التطبيع معه، أو الاستسلام له، 
وفي مقدمتهــا القانون رقم 21 
لسنة 1964م في شأن القانون 

الموحد لمقاطعة »إسرائيل«.
الاعتــداءات  واســتمرار 
الصهيونيــة علــى المقدســات 
والأبريــاء وتواصــل مظاهــر 
الاحتلال والعنصرية والعدوانية 
والتوسعية يســتوجب يقظة 

وتشدد الجهات المعنية كل فيما 
يخصه بتطبيق أحكام القانون 

المشار إليه المغلظة.
ولمــا كانت المــادة رقم 1 من 
القانــون رقم 21 لســنة 1964م 
في شأن القانون الموحد لمقاطعة 
إسرائيل تقرر أنه »يحظر على 
كل شخص طبيعي أو اعتباري 
أن يعقد بالذات أو بالواســطة 
اتفاقا مع هيئات أو أشــخاص 
)مقيمين في إسرائيل( أو منتمين 
إليهــا بجنســيتهم أو يعملون 
لحســابها أو لمصلحتهــا أينما 
أقاموا، وذلك متى ما كان محل 
الاتفــاق صفقــات تجاريــة أو 
عمليــات ماليــة )أو أي تعامل 

آخر أيا كانت طبيعته(...«.
بإفادته  الشــاهين  وطالــب 
الــوزارة والجهات  بإجــراءات 
التابعة لتطبيق هذا التشريع 

الملزم.

أسامة الشاهين


